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   الفصل الثاني

 إثبات الحقوق المالية المشتركة للزوجين
تعتبر الذمة المالية للزوجة مستقلة عن ذمة الزوج، فلها حقوق مالية مترتبة عن     

تكتسبها إما عن طريق الرابطة الزوجية من صداق ونفقة، كما أن لها حقوق مالية أخرى 
وصية أو هبة، فكل هذه الحقوق المالية تدخل في الذمة المالية للزوجة، ولها  أو الإرث،

  .حرية التصرف فيها كما تشاء

والمساهمة المشتركة للزوجين  ،لاشك أن الواقع الذي يعيشه المجتمع الجزائري اليومو   
وغيرها تؤدي إلى اختلاط أموال الزوجين، فإذا كانت هذه  ،في الحياة الأسرية أسباب

ة التي الزوجة عاملة، قد تساهم في تجهيز أو بناء بيت الزوجية، إما من أموالها الخاص
قد تساهم بها  و من إيراداتها الشخصية من الكسب والرواتب، أو... تمتلكها من صداق،

لأموال يؤثر على استقلالية الذمة المالية في ا الاختلاطفعليا في الإنفاق مع زوجها، فهذا 
  .للزوجة، مما يؤدي في حال النزاع إلى مشكل إثبات هذه الحقوق

 ل إثبات إلى من تعود هذه الأموالإلا أنه من السه ،هناك أموال رغم كثرة النزاع عليها   
 ،ينالمشترك بين الزوج للاستعمالشأنها، وهناك أموال أخرى نظرا وهذا بتقديم بينة ب

صعوبة إثبات هذه نزاعات سواء  وعدم معرفة مصدرها للبعض الآخر فكل هذا يؤدي إلى
  .الزوجين أو ورثتهما من قبل

لوسائل التي أقرها المشرع الجزائري في الإثبات في دعوى الكن المشكل يطرح في    
  .)المبحث الأول( 1الملكية المشتركة بين الزوجين

  .)المبحث الثاني(وكذا إثبات الحقوق المالية للزوجين في المال المشترك بعد الوفاة    

  
                                                             

هي جميع الأموال المكتسبة بعد الزواج والتي يكتسبها الزوجان من عملهما، وكذا : الملكية المشتركة للزوجين - 1
، مرجع سابق، أنظر بلحاج العربيشتركة بينهما، إيراداتهم الشخصية من الرواتب والكسب، أثناء قيام الحياة الزوجية م

  .328ص 
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   المبحث الأول

  الإثبات في دعوى الملكية المشتركة بين الزوجين
الأموال التي يمتلكها كل من الزوجين قبل قيام الحياة الزوجية أموالا خاصة بكل  تعد    

منهما، ومستقلة عن أموال الزوج الآخر، وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري في نص 
  .من قانون الأسرة فقرة الأولى )37(المادة 

زوجية، وبالتالي موال الخاصة بالزوج أثناء الحياة اللكن قد تختلط أموال الزوجة بأ   
فإنها تعد في الواقع العملي مملوكة ملكية مشتركة بين الزوجين، بالإضافة إلى ذلك هناك 

، وهذا لتنمية اكتسابهاية بين الزوجين شارك فيها كل زوج بنصيب معين في أموال حقيق
  .أموال الأسرة وزيادة رفاهيتها

الأموال يؤدي إلى حدوث نزاعات إما بين الزوجين أو  فيلكن هذا الاختلاط و    
المطلب ( إثبات في دعوى متاع البيت :ورثتهما مما يتطلب علينا البحث عن وسائل

  .)المطلب الثاني(الأخرى والعقارات ثبات في دعوى المنقولات الزوجية الإ ، وكذا)الأول

 المطلب(على ذمة الزوجين وقد يترتب التصرف في الأموال المشتركة ديون مشتركة     
  .)الثالث

   المطلب الأول

  الإثبات في دعوى متاع البيت

النزاع الذي ينشأ بين الزوجين عن طلاقهما حول محتويات منزل الزوجية، وما  ديع    
، وأهم مشكلة تشغل يشمله من أثاث ومفروشات، من أكثر النزاعات حدوثا وتعقيدا

جهزها بها بيت الزوجية، أو تكون الزوجة جلبتها معها يكون الزوج  محاكمنا اليوم،  إما
  .يوم زفافها
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بين أحدهما وورثة الآخر، ويكون فيحدث النزاع بين الزوجين أو بين ورثتهما، أو     
، أو )الفرع الأول(النزاع حول وجود المتاع  إما :حالات في هذه المسألة في ثلاث النزاع

، بالإضافة إلى النزاع حول المتاع الموجود داخل )الثانيالفرع (النزاع حول ملكية المتاع 
  .)الفرع الثالث(البيت وخارجه

  النزاع حول وجود المتاع: الفرع الأول

، ففي هذه الحالة نطبق القواعد العامة في 1إذا أنكر أحد الزوجين وجود متاع البيت   
، فمثلا إذا "واليمين على من أنكر ادعىالبينة على من " تطبيقا لقاعدة ، هذا 2الإثبات
  :لابد من فهنا ،وجية متاع، وأنكر الزوج ذلكالزوجة أنها خلفت في بيت الز ادعت

إقامة البينة على وجود المتاع المحدد في العريضة، وهذا بكل الوسائل الجائزة   - أ
 .تقديم فواتير شراء المتاع المتنازع عليه أو شهادة شهوداقانونا، ك

صحة إدعائه،  الزوجين دليل على ذلك أو بينة، فإن القاضي يحكم لمن أثبت قدم أحد وإذا
  .سيد الأدلة باعتبارهالنزاع في هذه المسألة  كما أن الإقرار يحسم

على القاضي إلا توجيه اليمين تقديم دليل على وجود المتاع، ف أما في حالة عدم   - ب
 .أنكل حكم عليهالحاسمة للمدعي عليه، فإذا حلف حكم القاضي له، وإذا 

: 16/03/1999الصادر بتاريخ  216836وجاء في قرار للمحكمة العليا تحت رقم
تطبق القاعدة العامة  ،في حالة إنكار وجود المتاع المطالب به عند أحد الزوجين أنه 

في قضية الحال  3ومتى تبين" واليمين على من أنكر ادعىالبينة على من " في الإثبات 
  نكر وجود الأمتعة المطالب بها، فإن قضاة الموضوع قضوا برفضأن المدعي عليه أ

                                                             
هو مجموعة من الأشياء الموجودة في منزل الزوجية، والمخصصة للاستعمال المشترك داخل : معنى متاع البيت -1

الأفرشة والأغطية، وجهاز التلفزيون، وغيرها من الأشياء : المنزل من كل من الزوجين وباقي أفراد الأسرة مثل
قاعة الأكل وقاعة الجلوس، وغرفة النوم وغيرها من الأشياء ذات الاستعمال المشترك، أنظر عبد المستعملة في تجهيز 

  .148العزيز سعد، مرجع سابق، ص 
  .269، مرجع سابق، ص  نبيلصقر  -2

  .245، ص2001، 01ق، عدد. ، م216836، ملف رقم 16/03/1999ش، .أ.غ.ع.م - 3
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 ،الدعوى في الحال دون تطبيق القاعدة العامة في الإثبات بتوجيه اليمين للمدعي عليه 
الأساس القانوني، ومتى كان ذلك استوجب  لانعدامخالفوا القانون وعرضوا قرارهم 

  1.نقض القرار المطعون فيه

 أن :27/10/1992الصادر بتاريخ  86097رقم توفي قرار آخر للمحكمة العليا تح   
يعتبر  ،بتوجيه اليمين قبل معرفة وجود أو عدم وجود محل النزاع المدعي به الاكتفاء
تبين في قضية الحال، أن  التسبيب وخرق واضح لقواعد الإثبات، ومتى انعدامبمثابة 

المصوغ لديه، وأثبت وطلب إقامة البينة على دعواها  المتاع و ر وجودكد أنالطاعن ق
المطعون ضدها، فإن قضاة الموضوع لما لم يجيبوا على  ابنإلى شهادة  الاستماعوالتماس 

طلب الطاعن وبادروا بتوجيه اليمين المتممة للمطعون ضدها، دون التأكد من وجود 
ومتى كان  ،واعد الإثباتوخرقوا ق ،المصوغ، فإنهم عرضوا قرارهم للقصور في التسبيب

  .2"المصوغ نقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص الأثاث وذلك استوجب 

  النزاع حول ملكية المتاع: الفرع الثاني

من قانون  )73(في المادة  تتناول المشرع الجزائري مسألة النزاع حول متاع البي   
  :الأسرة حيث نصت

ورثتهما في متاع البيت وليس لأحدهما بينة فالقول إذا وقع النزاع بين الزوجين أو  "
للزوجة أو ورثتها مع اليمين في المعتاد للنساء والقول للزوج أو ورثته مع اليمين في 

  ."مع اليمين يقتسمانهاوالمشتركات بينهما  المعتاد للرجال

ادة الشهود أو أن المدعية قد تسلمت أمتعتها بشه ،ذا قدم أحد الزوجين بينة عل إدعاءهفإ   
  ولكن المشكل  ،مثلا أو بمحضر إثبات، فإن القاضي يحكم لمن قدم البينة دون توجيه اليمين

  

                                                             
  .245، ص2001، 01ق، عدد. ، م216836، ملف رقم 16/03/1999ش، .أ.غ.ع.م - 1
  .233، ص 2001 ،01عدد ،ق. ، م86097، ملف رقم 27/10/1992 ش،.أ.غ.ع.م - 2
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من قانون الأسرة نجد  )73(بالرجوع إلى نص المادة  ، ويطرح في حالة عدم وجود دليل
  :1حالتين يعتمد عليها القاضي في حل النزاع

  :وللزوج في المعتاد للرجال مع اليمين يحكم للزوجة في المعتاد للنساء مع يمينها: أولا

إن مسألة التفريق بين ما هو ملك للزوج عادة وعرفا، وبين ما هو ملك للزوجة عادة    
وعرفا مسألة لا يحكمها ولا ينظمها معيار محدد ومتفق عليه، وإنما هي مسألة موضوعية 

إقليم روفة لدى تنادا إلى التقاليد المعتخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع اس
  .2المتقاضين

  :فيرى الملكية في هذه المسألة أن في حالة إنعدام بينة لأحدهما، فإن    

ما كان للنساء قضي به للمرأة مع اليمين، وما كان معتادا للرجال قضي به للزوج  جميع 
مع اليمين، أم ما يصلح لهما معا، فالقول للزوج مع اليمين، لأن يده هي المغلبة على يد 

  .الزوجة، و إذا مات أحد الزوجين ينزل ورثته منزلته ولا يختلف الحكم

 ،اء ما هو معتاد للنساء، كالحلي مثلا، حلف مع بينةعلى شر البينةأما إذا قام الرجل    
  .وكذلك الحكم بالنسبة للمرأة ،أنه اشتراه لنفسه

 ،وما يصلح للزوجة فقط ،أن ما يصلح للرجال فهو للزوج مع اليمين ،أما رأي الحنفية   
  .3فهو لها مع اليمين

  :إلى ثلاثة آراء فقد اختلف فيه ،أما ما يصلح للزوجين معا

 :الأولالرأي  -1

يكون مناصفة، لأن قيام الزوجية مثبت لديهما معا  أن ما يصلح للزوج والزوجة معا    
على كل ما في البيت، واليد هي دليل الملكية ظاهرا، فيكون المتاع لهما ما لم ترجح 

  .دعوى أحدهما ببينة أو بظاهر آخر يشهد له
                                                             

  .من قانون الأسرة الجزائري 73المادة  - 1
  .149عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص  - 2
  .639، مرجع سابق، ص حجاري محمد - 3
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 :ل أبو حنفيةقو  -2

لأنه يده مترفة ويدها  ؛ما صلح لهما من متاع البيتو حنفية أن القول للزوج في كل قال أب
  .حافظة، واليد الأولى هي يد الملك، ولذلك دلت على الملكية لأن الظاهر يشهد له

 :قول أبو يوسف -3

قال أبو يوسف فيما يصلح للزوجين أن القول قولهما فيما جرى العرف على أن تدخل     
فكان  ،ل بيت زوجها إلا بجهاز يليق بهابه، لأن العرف قد جرى على أن المرأة لا تدخ

الظاهر شاهدا لها، أم ما زاد عن ذلك فالقول قول الرجل لأن يده عليه، فالظاهر بالنسبة 
  .لهذا الزائد شاهد له

بين الزوجين يقال في حالة كونه بين ورثتهما أو بين ورثة  الذي يقال في كون النزاع
بين ورثة الزوج مع الزوجة في المتاع الذي الزوجة مع الزوج، أما إذا كان الخلاف 

يصلح للرجال والنساء، فإن القول في هذا الأمر عند أبي حنيفة هو قول الزوجة لا قول 
لأن الظاهر شاهد لها إذ هي الواضعة اليد على محل النزاع، فيكون القول  ؛ورثة الزوج
  .1لها مع اليمين

كية ولا برأي الحنفية فيما يخص المشتركات فالمشرع الجزائري لم يأخذ لا برأي المال    
  .معهن فيما يخص المعتاد واتفقبين الزوجين عند النزاع في متاع البيت، 

كل واحد منهما لنفسه، ولا بينة  فادعاهإذا اختلف الزوجان في ملكية متاع البيت،  -
من  73الحالة يجب إعمال قرينة بسيطة نصت عليها المادة  هلأحدهما، ففي هذ

ملابس الرجال، : قانون الأسرة، هي أن ما للرجال عادة يأخذه الزوج بيمينه مثلا
، وكل ما يشهد العرف حكما أنه له، ...أدوات الصيد، مستلزمات عمله أو حرفته

ملابس النساء والحلي، أدوات الزينة، وما : وما للنساء تأخذه الزوجة بيمينها مثلا

                                                             
الأحوال الشخصية، الجزء الأول، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، لحسن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء  - 1

  .571، ص 2005الجزائر، 
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تعمل، كما أن هناك أمور موضوعية تخضع يخص عملها، أو وظيفتها إن كانت 
 .1لتقدير القاضي

: 18/07/1998الصادر بتاريخ  50075جاء في قرار للمحكمة العليا تحت رقم  -
واليمين على من أنكر، ومن ثم فإن إدعاء الزوج أن  ادعىأن البينة على من  على

زوجته أخذت مصوغها وأثاثها وملابسها يصير مكلفا بإثبات دعواه، فإن عجز 
فالقول للزوجة مع يمينها، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا  المبدأ يعد مخالفا 

 .للقواعد الشرعية

متاع البيت لم يكن حول وجوده أن الخلاف في  -في قضية الحال–لما كان من الثابت 
فإن قضاة الموضوع  بمنزل الزوجية، بل كان حول إدعاء الزوج أن زوجته أخذته معها،

حينما سوا الأمر ووجهوا اليمين للزوج وهو مدعي وتلقوها منه مباشرة يكونوا بقضائهم 
  .2فيهكما فعلوا خالفوا القواعد الشرعية، ومتى كان ذلك أستوجب نقض القرار المطعون 

  :المشتركات بين الزوجين يقتسمانها مع اليمين: ثانيا

فهذه الحالة هي الأكثر صعوبة بالنسبة للزوجين في إثبات ملكية الشيء المتنازع عليه،    
لما في البيت  وكذا بالنسبة للقاضي عند الفصل في هذا النزاع، كأن يدعي كل منهما ملكية

  .الخ...جة، التلفازالثلا: مفروشات وأثاث وأدوات مثل  من

  :فسبب هذا التقيد في الفصل في هذا النزاع يعود إلى

 .الخ...أن الزوجة ليلة زفافها تحضر مجموعة من الأفرشة والأغطية، والهدايا، -
مع  باتفاقوهذا ... ن الزوجية بغرفة نوم،ككما أن الزوجة قد تساهم في تجهيز مس -

 .زوجها

  ، بعد يمينهما عينا كانت أو نقدا، ويجبيقتسمانها بالتساويفالمشتركات بين الزوجين      

                                                             
  .336، ص سابق بلحاج العربي، مرجع  1
  .64، ص 04ق، عدد .، م50075، ملف رقم 18/07/1998ش، .أ.غ.ع.م  2
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الإشارة أن أداء اليمين تؤدي أمام الهيئة القضائية، وفقا للصيغة المحددة قانونا، وإن نكول 
أحد الزوجين حالة توجيه اليمين إليه، هو إقرار منه بملكية الطرف الآخر للشيء المتنازع 

  .فيه

ضده، فيحلف المدعى عليه على الشيء فيستحقه، فإذا نكل  فإن نكول المدعي يعد شاهدا
المدعي عليه أيضا، بطل حقه، فيرجع للمدعي مرة أخرى دون يمين وفقا للقاعدة 

  .1"الأول للناكلالنكول بالنكول تصديق "المشهورة 

فالمشرع الجزائري قد خالف المذهب المالكي بخصوص تقسيم المشتركات الزوجية     
من طرف أحدهما، فالقواعد الخاصة بالنزاع بين الزوجين  افي حالة عدم إثباتهبعد يمينها، 

أمتعة البيت، تطبق كذلك إذا ما ثار النزاع بين ورثة الزوج الهالك، والزوج المتبقي  حول
  .2على قيد الحياة

  النزاع حول المتاع الموجود داخل البيت وخارجه: الفرع الثالث

  :وجود في السكن العائليالنزاع حول المتاع الم: أولا

إذا كان المتاع المتنازع عليه من الأشياء المعتاد للرجال والنساء معا كالأثاث،    
فيحكم لأحد الزوجين الذي قدم بينة على ملكية الأشياء الموجودة، أما إذا كان ... الفراش،

  .هذا المتاع موجود بالبيت وليس لأحدهما بينة، فيقتسمهانها مع اليمين

  :النزاع حول المتاع الغير موجود في السكن العائلي: ثانيا

أحد الزوجين بقائمة من الأمتعة ويقابله الآخر بالإنكار، ففي مثل هذه الحالة لا إذا تقدم   
من قانون الأسرة، لأنها متعلقة بإثبات حق الملكية على الشيء  )73(يمكن تطبيق المادة 

وليس لإثبات وجود الشيء ذاته، و بالرجوع إلى القواعد العامة للإثبات في  ،جودالمو
 ."انكر ة على من ادعى واليمن على من أنالبين :"القانون المدني، فنطبق قاعدة

  
                                                             

  .338بلحاج العربي، مرجع سابق، ص  - 1
  .338، ص المرجع نفسه - 2
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  المطلب الثاني

  اتالأخرى والعقار ثبات في دعوى المنقولات الزوجيةالإ

فقط، بل تعدى هذا إلى منقولات  في متاع البيت عد يقتصر النزاع بين الزوجينلم ي   
أخرى، فمثلا قد تساهم الزوجة في شراء سيارة أو تشارك زوجها في بناء أو شراء مسكن 

جهة، ومن جهة أخرى نظرا لعدم سماح القانون  الزوجية من أموالها الخاصة هذا من
زوجته، وهذا كله  باسمبممارسة نشاط تجاري معين، قد يكتب الزوج أسهمه في الشركة 

  .1ا للمساهمة في ثروة الأسرةميحدث بالتراضي بينه

 بين الزوجين، لابد من تحديد معنى المنقولات وقبل التطرق إلى النزاع الذي يثار   
، ثم تحديد وسائل إثبات النزاع في هذه )الفرع الأول(الأخرى والعقارات  الزوجية

  .)الثاني الفرع(الممتلكات 

  الأخرى والعقارات معنى المنقولات الزوجية: ع الأولالفر

  معنى المنقولات الزوجية الأخرى: أولا

عائلي، فالمشرع هي كل المنقولات التي لا يمكن تكييفها على أساس أنها أثاث    
 )683(نص المادة بتعريف العقار غي  اكتفىوإنما  ،الجزائري لم يعرف المنقول بحد ذاته

لا يمكن نقله من دون تلف  ثابت فيه و كل شيء مستقر بحيزه و ":من القانون المدني
فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول، غير أن المنقول الذي يضعه صاحبه 

  ."يعتبر عقارا بالتخصيص استغلالهفي عقار يملكه، رصدا عل خدمة هذا العقار أو 

 ،تعريف العقار فهو منقوليدخل في هذه المادة أن أي شيء لا  ويفهم من خلال    
  .2الفقرة الثانية من نفس المادة ما جاء في ستثناءبإ

                                                             
إلى مالكها سواء الزوج أو هي كل العقارات والمنقولات التي يستعملها أفراد الأسرة دون النظر : ثروة الأسرة - 1

  .ومتاع البيت يمثل جزء بسيط منها الزوجة
  .من القانون المدني الجزائري 683المادة  - 2
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فمثلا قد تساهم الزوجة وتساعد زوجها في شراء سيارة أو تجهيزات مكتسبة أو آلات    
أو يساهم الزوج في تجهيز محل الخياطة إذا كانت زوجته ...ومعدات من أجل صناعته،

  .الخ...خياطة،

  :الممتلكات العقارية للزوجينمعنى : ثانيا

تتمثل الممتلكات العقارية للزوجين أساسا في المسكن العائلي، فهذا الأخير قد يكون    
بإسم الزوج أو الزوجة، وقد يكون هذا المسكن العائلي مملوك في الشياع للزوجين، فقد 

أن للزوج أن كما  المسكن العائلي أو عن طريق بناءه،تساهم الزوجة مع زوجها في شراء 
  .1أو عقار من عقاراته لزوجته في شكل بيع صوري لأسباب ما يهب سكن

  إثبات النزاع بين الزوجين في هذه الممتلكات: الفرع الثاني

أكد المشرع الجزائري على مبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين، أي أن لكل واحد    
من قانون  )37(منهما حقوقه المالية المستقلة عن الآخر، وهذا ما نصت عليه المادة 

  : الأسرة

لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه لا يجوز للزوجين  "
الزواج أو في عقد رسمي لاحق، حول الأموال المشتركة بينهما، التي  أن يتفقا في عقد

  .2"يكتسبانها خلال الحياة الزوجية وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما

إذا حدث النزاع بين الزوجين حول هذه الأموال المشتركة بينهما، ما على الطرفين إلا    
إثبات ذلك عن طريق الكتابة الرسمية، فهي من أهم الوسائل التي لا يمكن الطعن فيها إلا 

 تحديدو ،)ق،أ،ج 19،37م (في عقد رسمي لاحق  إما في عقد الزواج أو، 3بالتزوير

                                                             
  .279، 278مسعودي رشيد، مرجع سابق، ص ص  - 1
  . من قانون الأسرة الجزائري 37المادة  - 2
  .من قانون المدني الجزائري 324المادة  - 3
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كل واحد من الزوجين في هذه الأموال الني يكتسبانها أثناء الحياة  النسب التي تؤول إلى
  :ولعل أهم نزاع يثور بين الزوجين، 1الزوجية

 :النزاع بين الزوجين حول الملكية المشتركة للسكن العائلي-1

إما عن طريق أسباب كسب الملكية المذكورة  ،قد تشارك الزوجة في ملكية السكن العائلي 
أو الأسباب الخاصة في ... ،2كالكسب عن طريق التركة أو الوصية ،في القانون المدني

ك تنشأ الملكية قانون الأسرة كأن يدفع الزوج لزوجته جزء من داره في صداقها، لذل
  .المشتركة بينهما

للزوج الذي يثبت ملكية  هذا الأخير نلكن إذا حدث نزع حول السكن الزوجية، فإنه يكو   
الطرف الآخر مساهمته في تكاليف السكن بكل  ادعىإذا فمثلا  السكن بعقد رسمي،

الوسائل، جاز للمحكمة تحديد ما تحمله من أعباء مالية من أجل ذلك، وإدخال السكن 
إذا كانت ويكون ذلك  ،3الممتلكات المكتسبة خلال فترة الزواج اقتسامالزوجي في عملية 

  .4غير حاضنة، وبالتالي تتم القسمة، وتطبق في ذلك أحكام الشفعة باعتباره عقارا الزوجة

مسكن الزوجي إذا كان ملكا للزوج،  في فلها حق البقاء ،أما إذا كانت الزوجة حاضنة    
لكن يسقط هذا الحق بأسباب سقوط الحضانة، فتخضع القسمة حينئذ إلى أحكام قسمة 

  .5ائعة في القانون المدنيالملكية الش

ولتفادي هذه النزاعات لابد من إعادة تنظيم أحكام السكن العائلي المشترك بين    
الزوج، ففي  باسممن السكنات التي تمنحها الدولة تحرر  الاستفادةالزوجين، فمثلا قرارات 

حالة التنازل والبيع يكون هذا الحق للزوج وحده، مادام القانون الجزائري يأخذ بنظام 
مما يترتب عليه استقلالية ملكية الزوج وحده لهذا السكن العائلي، وكان  ،الأموال انفصال

                                                             
  .من قانون الأسرة الجزائري 37_ 19  المادة - 1
  .من القانون المدني الجزائري 843إلى  733المادة  - 2
  .334، 333بلحاج العربي، مرجع سابق، ص ص  - 3
  .المدني الجزائريمن القانون  807إلى  794المادة  - 4
  .من القانون المدني لجزائري 742إلى  713المادة  - 5
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عل المشرع الجزائري صياغة نصوص جديدة يحرص من خلالها على منح السكنات 
  .وجين معا، وهذا بتوفير نوع من الحماية للأولادللز الاجتماعية

ويشترط على الزوجين في حالة التنازل أو البيع يكون تمليكها للزوجين بصورة     
  .مشتركة وهذا تفاديا لتعسف الزوج من حرمان زوجته من مسكن بعد الطلاق

 :بينهما اتفاقالنزاع بين الزوجين في حال عدم وجود -2

هل يمكن اللجوء  ،بينهما، ففي هذه الحالة اتفاقإذا وقع النزاع بين الزوجين ولم يوجد    
  .من قانون الأسرة بالكتابة فقط 37إلى وسائل الإثبات الأخرى؟ إذ اكتفت المادة 

المصالح المادية  واستبعاد ،د لا يلجأ الزوجين إلى الكتابة نظرا للثقة المتبادلة بينهمافق   
من الجانبين، لذلك فإن كل زوج ساهم بأمواله الخاصة في ممتلكات الأسرة دون أن يكون 

وهذا ما نصت عليه المادة  ،له عقد أو وثائق تثبت ذلك، يمكنه اللجوء إلى وسائل أخرى
 إذا: يجوز الإثبات بالشهود أيضا فيما يجب إثباته بالكتابة  ": من القانون المدني 336

  ."وجد مانع أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي

 :المانع الأدبي  - أ

يعتبر المانع أدبيا إذا كانت الظروف التي تم فيها التعاقد أو الصلات التي كانت تربط    
كتابة من  باقتضاءالمتعاقدين وقت التعاقد، لم تسمح من الناحية الأدبية لأحد المتعاقدين 

  .المتعاقد الآخر

عد العلاقة الموجودة بين أفراد الأسرة مانع للحصول على دليل كتابي، ففي المجتمع فت   
الأموال المشتركة بين الزوجين، لأن اللجوء إلى  اكتتابالجزائري نادرا ما يتم اللجوء إلى 

خلق توتر بين الزوجين مما يؤدي في بعض الأحيان إلى يذلك يمس بكرامة الرجل و
  .الطلاق
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الكتابة، فيمكن الإثبات  وانعداملنزاع بين الزوجين حول الملكية المشتركة، فإذا حدث ا    
 فالمشرع الجزائري تناول فقط مسألة الإثبات ،1بشهادة الشهود ما كان يجب إثباته بالكتابة

  :ينص فيها أن ة أخرىمن قانون الأسرة، وكان عليه إضافة فقر 37بالكتابة في المادة 

  ."إذا لم يوجد إتفاق بين الزوجين فيرجع للقواعد العامة للإثبات "

  الثالث المطلب

  الديون المشتركة المستحقة على الزوجين 

على مبدأ استقلالية ذمة المالية للزوجين، فإن الديون التي هي في ذمة أحدهم  اعتمادا    
المشتركة المستحقة على أما الديون  عقد الزواج فإنها تبقى على عاتقه،قبل إبرام 

  .الديون المترتبة على الزواج والحياة المشتركة بين الزوجين الزوجين، فهي

الفرع (قد أشار المشرع الجزائري إلى الديون المشتركة المترتبة على ذمة الزوجين و   
في الديون المترتبة في ذمة  الاشتراكالمسبق كوسيلة لإثبات  الاتفاق، وإلى )الأول

  .)الفرع الثاني(الزوجين 

  :الديون المشتركة المترتبة على ذمة الزوجين: الفرع الأول

  :الديون الضريبية اتجاهمبدأ تضامن الزوجين : أولا

تعرض المشرع الجزائري للديون المترتبة في ذمة الزوجين في قانون الضريبة على    
يتحمل المسؤولية بالتضامن كلا  " :التي تنص على أنه 376لإجمالي في المادة االدخل 

 الزوجين إذا تعاشرا في البيت الواحد وكذا أولادهما القصر على أساس الأموال و
زوجه برسم الضريبة  باسمالمداخيل التي تؤول له بعد الزواج عن الضرائب المؤسسة 

  ."على الدخل

بأن يتحمل أحدهما ديون الضريبة  ،يأخذ بمبدأ الديون المشتركة بين الزوجين ولكي   
  :لابد من توفر شرطين ،بالتضامن الآخرالمفروضة على 

                                                             
  .القانون المدني الجزائري 336المادة  - 1
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 ).أي الزوجين(العيش في بيت واحد  -
 .المداخيل التي تؤول إليهما بعد الزواج الأموال و -

من قانون الأسرة  37فالمشرع الجزائري خرج عن المبدأ المنصوص عليه في المادة    
 .1المتمثل في مبدأ الفصل بين ذمم الزوجين بالنسبة للأموال

  :الديون التجارية للزوجين انفصالمبدأ : اثاني

الديون التجارية المترتبة عن التصرفات التي  انفصالأخذ المشرع الجزائري بمبدأ     
تلتزم المرأة  " :من القانون التجاري )08(وهذا ما جاء في نص المادة يقوم بها الزوجين، 

  التاجرة

  ."شخصيا بالأعمال التي تقوم بها لحاجات تجارتها 

والديون المترتبة  ،الالتزاماتوعليه تكون الزوجة مسؤولة مسؤولية شخصية عن كل    
أن هذه الزوجة تمارس تجارة  باعتبارمن الأعمال  التي تقوم بها لحاجات تجارتها، وهذا 

  .منفصلة عن زوجها

ولكن يجوز للزوجين أن يكونا شريكين لبعضهما، أو مع شركاء آخرين، وعليه تطبق    
  .2خص الديونا الأحكام العامة في القانون التجاري على جميع الشركاء فيما يمعليه

شركة التوصية (فمثلا ممارسة الزوجة لنشاط تجاري مع زوجها بموجب شركة تجارية    
شريك في رأس المال وما يترتب من أرباح أو خسائر، رفي  كل، فيحدد نصيب )البسيطة

حال ترتب ديون في ذمة الشركة، فيسأل كل واحد منهما عن ديون الشركة بقدر حصته 
  .3في رأس المال

                                                             
  .1991المتضمن قانون المالية لسنة  31/12/1990المؤرخ في  36 - 90من قانون رقم  376المادة  - 1
 عدد الجريدة الرسمية، ،)معدل ومتمم(التجارييتضمن القانون  ،1975سبتمبر  26، مؤرخ في 59-75أمر رقم - 2

  .  1975، لسنة 101
الشركات التجارية، طبعة منقحة ومزيدة، دار  -التاجر -عمور عمار، شرح القانون التجاري، الأعمال لتجارية - 3

  .187، ص 2010المعرفة، الجزائر، 
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في الديون المترتبة في ذمة  الاشتراكلإثبات  ةكوسيلالمسبق  الاتفاق:الفرع الثاني
  الزوجين

 اشتراكهماالمترتبة على  للديون يعني ذلك قيام مسؤولية تضامنية بين الزوجين بالنسبة   
  ضريبة أو ضمان الزوجة لدين زوجهافي الإنفاق، ال

إثبات الزوجين الإشتراك في الضريبة: أولا  

يكون بمثابة  الاتفاقالزوجين بأن تكون الضريبة مشتركة بينهما، فإن هذا  اتفاقعند    
ة منها، وهذا بتقديم طلب لمصلحة الضرائب من بتعن الديون المتر الاشتراكوسيلة إثبات 

من المادة  الفقرة الثالثةأجل أن تكون الضريبة مشتركة بينهما، وهذا ما نصت عليه 
فرض ضريبة  ": يبة على الدخل الإجمالي التي تنص على أنهقانون الضرمن  )06(

  .1"من الدخل الخاضع للضريبة %10مشتركة يمنح الحق في تخفيض 

  .في ديون الضريبة الاشتراكوبالتالي تكون كوثيقة إثبات للزوجين على 

  ضمان الزوج لديون زوجه الآخر بالكفالة: ثانيا

المقصود من ذلك كفالة الزوجة لزوجها فيما يخص الديون التي يرتبها الزوج بصفة    
  .عامة، ودين النفقة بصفة خاصة

 :الديون المشتركة المترتبة في ذمة الزوجين بمقتضى عقد الكفالة-1
زوجها المدين إذا لم للدائن الوفاء بالدين الذي له على ذمة قد تلتزم الزوجة بأن تضمن 

المدني إلى  من القانون 644ولقد تعرض المشرع الجزائري في المادة  زوجها،يف به 
بأن يتعهد  التزامالكفالة عقد يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ  " :الكفالة، وعرفها كما يلي

  ."الالتزام إذا لم يف به المدين نفسهبهذا  بأن يفي للدائن

وبمجرد تحرير عقد الكفالة، تكون الزوجة مسؤولة عن الوفاء بهذا الدين من كل    
  .2الأصلي بالبينة الالتزامأموالها، ولا تثبت الكفالة إلا بالكتابة، ولو كان من الجائز إثبات 

                                                             
  .من قانون الضريبة على الدخل الإجمالي 06المادة  - 1
  .من القانون المدني الجزائري 645_ 644المادة  - 2
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 :الديون المشتركة المترتبة في ذمة الزوجين بمقتضى ضمان الزوجة لدين النفقة-2

طع الأداء تكون دينا في ذمته، إذا فرض القاضي للزوجة النفقة على زوجها ولم يست   
أن يأذن لها أن تستدين من أجل الإنفاق على أسرتها أو تطلب من القاضي لزوجة فا

يخول  بالاستدانةعلى ذمة الزوج، وهنا يكون الزوج هو المستدين حكما، والإذن  الاستدانة
  .ينه من الزوج أو الزوجةللدائن حق في أن يأخذ د

الزوجة بدون إذن القاضي من أجل الإنفاق على أسرتها، تعتبر  استدانةأما في حالة     
ولا يحق للدائن الرجوع للزوج بل الرجوع على الزوجة فقط،  ،ضمانة منه لذلك الدين

  .وترجع الزوجة بذلك على زوجها ولا يسقط داين النفقة إلا بالأداء أو الإبراء

لم ينظم المشرع الجزائري الديون المشتركة بين الزوجين سواء في قانون الأسرة أو     
كة المترتبة على في القانون المدني، لذلك يجب إدراج مواد جديدة تنظم الديون المشتر

  :مثلا ن المشتركة المستحقة على الزوجينوهذا بتحديد الديوالإنفاق الزوجين، 

 .ديون النفقات -
 .الضريبة المفروضة على دخلهما بجبايةديون المتعلقة  -
 .الزواج انحلالديون المترتبة على  -

عن  امتناعهماويكون الزوجان مسؤولين تضامنيا تجاه الدائنين بهذه الديون، وفي حالة 
   .1الوفاء بالديون المشتركة وأموالهم الخاصة بهما

لحياة الزوجية كيفما فأداء هذه الديون المشتركة يكون من الأموال المشتركة خلال ا   
إذا كان هناك غش من قبل الزوج الذي قام بالأداء أو كان الدائن سيء كانت طبيعتها، إلا 

النية، ولكن الزوج يبقى مدينا للأموال المشتركة أدنه عليه، أي بمعنى أنه إذا قام الزوج 
هذه الحالة ة، فإنه يبقى في المدين بأداء ديونه الشخصية المستقلة من الأموال المشترك

   2.للكتلة المالية المشتركة للزوجين كدين

                                                             
  .285مسعودي رشيد، مرجع سابق، ص  - 1
 .338ص  مرجع سابق، بلحاج العربي، -2 
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 المبحث الثاني

  إثبات الحقوق المالية للزوجين في المال المشترك بعد الوفاة
للزوجين شرعا وقانونا، ويثبت لأحد الزوجين بمجرد الوفاة،  اثابت ايعد حق الإرث حق   

 افتتاحوليس من وقت إفتتاح التركة، لأنه قد تمضي مدة طويلة بين لحظة الوفاة وتاريخ 
وأسباب الإرث إلا  2قبل مطالبة أحدهما بهذه التركة، لابد من وجود شروط ولكن 1التركة

هذه الحقوق المالية للزوجين في المال المشترك بعد الوفاة، يجب تحديد  أنه وقبل إثبات
، ثم بعد ذلك إثبات حقوق الزوج في )المطلب الأول(للزوجين في الميراث الحقوق المالية 
  .)المطلب الثاني(أموال المتوفى 

  ولكن قد تكون هذه الأموال  الزوج المطالبة بحقه في الميراث، وعند إثبات ذلك يجوز لهذا

مشتركة بين الزوجين، لذلك بجب الفصل بين الأموال الخاصة بالزوج المتوفى والمشتركة 
  ).المطلب الثالث(بينهما

   

                                                             
: مأخوذ من ترك وهو ما يتركه الميت من مال، ويخفف بكسر الأول وسكون الراء مثل اسم: لغة: معنى التركة - 1

ون، الطبعة الأولى، الناشر تركة وتركة والجمع تركات، أنظر فرج حسين، أحكام التركات والمواريث في الفقه والقان
  .23، ص 1999المعارف، الإسكندرية، مصر، منشأة 

  :للميراث ثلاثة شروط: شروط الميراث - 2
 .موت المورث ويكون هذا الموت حقيقا أو حكما  -  أ

تثبت بالمشاهدة أو بإقامة بينة مثل الشهادة أو تصريح المعني على ذلك، ويثبت موته في سجلات : فالموت الحقيقة
  .الحالة المدنية

  .لب من له مصلحةمثل المفقود الذي يصدر الحكم بوفاته بط: أما الموت المورث حكما
 .حياة الوارث وقت موت مورثه  - ب
  .28، 27، 26ص  صفشار عطاء االله، مرجع سابق،: عدم وجود ما يمنع الوارث من الميراث، أنظر  -  ت
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   طلب الأولمال

  الحقوق المالية للزوجين في الميراث

، ولقد حدد الشرع والقانون الاستحقاقالتركة على الورثة على حسب ترتيبهم في  تقتسم   
من أصحاب الفروض، ولكن ما يهمنا في ذلك  واعتبرهمنصيب الزوجين في الميراث، 

، إلا أنه هناك حالات منع الزوج من ميراث )الفرع الأول(هو ميراث الزوج والزوجة 
  ).الفرع الثاني(زوجه 

  ميراث الزوج والزوجة: الفرع الأول

  ).ثانيا(الزوجة  ثميرا ، ثم)أولا(لدينا ميراث الزوج 

  :ميراث الزوج: أولا

الزوج هو من الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان، ولا يسقطون من الميراث، وذلك 
، فالعلاقة مباشرة وميراث الزوج من )الزوجة(لعدم توسط أي آخر بينه وبين المورث

  :زوجته له حالتين هما

 :النصف فرضا  - أ

، )تإن نزل الابنوإن نزل، والبنت وبنت  الابنو وه(عند عدم وجود الفرع الوارث    
 .سواء أكان منه أي من الزوج الوارث أو من غيره

 :1الربع فرضا  - ب

فرع الوارث من إذا وجد فرع وارث للزوجة، مذكرا أو مؤنثا كان، سواء كان هذا ال   
 ولكم<<  :قوله تعالىودليل استحقاق الزوج النصف أو الربع في  هذا الزوج أو غيره،

  ما نصف

                                                             
مسعود ، أحكام التركات والمواريث في قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزيع،  الهلالي - 1

  .115-114، ص ص 2008الجزائر، 
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الربع مما تركن من بعد ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم  
  .1>>..بها أو دينوصية يوصي 

د عدم وجود الفرع فنص بأن الزوج يستحق النصف عن ،أما المشرع الجزائري    
م  (بع عند وجود الفرع الوارث لزوجته، وأنه يستحق الر)ق،أ 144/01م(الوارث لهما 

  2.)ق،أ 145/01

  ميراث الزوجة: ثانيا

و لا يسقطون من الميراث لعدم  ،الزوجة هي من الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان
توسط أي شخص بينهما وبين زوجها، لأن العلاقة بينهما مباشرة، ونفس الحكم في حالة 

  :تعدد الزوجات، وعليه يكون لميراث الزوجة أو الزوجات من الزوج حالتين هما

 :الربع فرضا  - أ

  .وذلك لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا، سواء أكان منها أو من غيرها

 :الثمن فرضا   - ب

عند وجود الفرع الوارث مطلقا، في حالة تعدد الزوجات، فإنهن يقتسمن المقدر لهن سواء 
لم  ولهن الربع مما تركتم إن<< : قوله تعالى،   ودليل ذلك 3أكان الربع أو الثمن بالسوية

 لكم ولد، فإن كان لكم ولد، فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو يكن
  .4>>دين

                                                             
  .12سورة النساء، الآية  - 1
الزوج يستحق النصف من تركة زوجته شرط عدم وجود الفرع الوارث : " من قانون الأسرة 144/01المادة  - 2
الزوج عند وجود الفرع الوارث  -1: أصحاب الربع إثنان هما: " من قانون الأسرة  145/01، والمادة ..."لها

  .."لزوجته
  .116مسعود ، مرجع سابق، ص الهلالي  -  3
  .12الآية سورة النساء،  - 4
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فرع وارث للزوج  لانعدامفالمشرع الجزائري نص بأنه للزوجة أو الزوجات الربع    
  .1)ق،أ 146م (ولها الثمن عند وجود فرع وارث للزوج  ،)ق،أ،ج 145/02م(وهذا في 

  الزوج من ميراث زوجهحالات منع : الفرع الثاني

قد تكون العلاقة الزوجية صحيحة، ورغم ذلك يمكن للورثة منع الزوج من ميراث    
من قانون الأسرة  138، 135زوجه، في حالة إثبات حالات المحددة في المادة 

هي الأوصاف التي توجب حرمان الوارث من الإرث، ولو  فموانع الإرث ،الجزائري
  .كانت كل الشروط محققة

  :ويمنع الزوج من ميراث زوجه إذا تم إثبات الحالات التالية

  :قتل الزوج عمدا زوجه: أولا

، سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا، أو عن طريق شهادة 2المقصود من ذلك هو قتل العمد
الزور التي أدت إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه، فكل هذا يمنع من التوارث، وهذا ما جاء في 

يمنع من الميراث الأشخاص الآتية  : "من قانون الأسرة الجزائري 135نص المادة 
  :أوصافهم

 .قاتل المورث عمدا أو عدوانا سواء كان القاتل فاعلا أصليا أو شريكا -1
 .شاهد الزور الذي أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه -2
 .3"يره إذا لم يخبر السلطات المعنيةالعالم بالقتل أو تدب  -3

لذلك يعاقب بالحرمان منه طبقا  و ،في ذلك أن القاتل قد استعجل الشيء قبل أوانه والسبب
  ".من استعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه" للقاعدة الفقهية

                                                             
  ".الزوجة أو الزوجات شرط عدم وجود الفرع الوارث للزوج: " ...من قانون الأسرة الجزائري 145المادة  -  1
  ".الزوجة، أو الزوجات عند وجود الفرع الوارث للزوج: وارث الثمن: " من قانون الأسرة الجزائري 146المادة  -   
ذهب المالكية إلى أن القاتل المانع من الإرث هو القتل العمد والعدوان، أم القاتل الخطأ فلا يمنع من الميراث، ولكن  - 2

الوصية والميراث في قانون الأسرة الجزائري،  بن شويخ رشيد،: لا يرث من والديه لأنها وجبت بسبب فعله، أنظر
  .84، ص 2008الأولى، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، دراسة مقارنة ببعض التشريعات العربية، الطبعة 

  .من قانون الأسرة الجزائري 135المادة  - 3
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صفة العمد، ولذلك نص  لإنتفاءفلا يعتبر مانعا من موانع الميراث،  أما القتل الخطأ    
يرث القاتل خطأ من المال دون الدية ": من قانون الأسرة الجزائري 137عليه في المادة 

  .1"أو التعويض

وما على الورثة إلى تقديم أثناء تحرير الفريضة حكم نهائي ممهور بالصيغة التنفيذية يدين 
  .جريمة القتل بإرتكابهالزوج 

  ذا إرتد أحد الزوجين عن الإسلامإ: ثانيا

الموانع التي تمنع صاحبها من الميراث، والمقصود بها الخروج تعتبر الردة واحدة من    
بهذا الخروج من الملة يصبح كافرا، وقد نص المشرع الجزائري على من ملة الإسلام، و

  .3"والردة 2يمنع من الإرث اللعان " :من قانون الأسرة 138في المادة  هذه الحالة

 اختلافغير أنه كان على المشرع ألا يستعمل لفظ الردة فقط، بل يضيف أيضا لفظ     
وارث بينهما بسبب الدين، كالزوجين، فهنا لا ت اختلافالدين حتى يشمل الحكم القرابة مع 

، وما مع أن القضاء الجزائري يعتبر اختلاف الدين من موانع الميراث اختلاف ديانتهم،
  : جاء فيه

يجب الميراث لمن كان مسلما يوم موت المورث، ومن أسلم بعد موته فلا حق له في  
  .4الميراث حسب قول الإمام مالك

 أنه: 24/10/1995الصادر في  125622جاء في قرار للمحكمة العليا تحت رقم    
ا لم يرد فيه نص في قانون الأسرة، يرجع القاضي لأحكام الشريعة الإسلامية في كل م

  :الثابت شرعاومن 

  ".أن لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ولا يتوارث أهل الملتين شيئا" 

                                                             
  .من قانون الأسرة الجزائري 137المادة  - 1
هو الطرد والإبعاد، ومنه ملاعنة الزوج زوجته، أي قذفها، بالفجور، أنظر مسعود الهلالي، مرجع : لغة: اللعان - 2

  .75سابق، ص 
  .من قانون الأسرة الجزائري 138المادة  - 3
  .86مرجع سابق، ص  ،الميراث و الوصية في قانون الأسرة الجزائري بن شويخ الرشيد، - 4
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أن الطاعن لم يعتنق الإسلام مادام لن يتلفظ بالشهادتين  -من قضية الحال –ولما تبين    
ه أمام الجهة المؤهلة لذلك، إلا بعد وفاة أمه المسلمة، فإنه لا توارث بينهما، مثلما ذهب إلي

  .1قضاة الموضوع في قرارهم، ويتعين بذلك رفض الطعن

  اللعان: ثالثا

يعتبر اللعان أحد الأسباب المؤدية إلى الطلاق، فإذا تلاعن الزوجان، فلا توارث بينهما   
 138الرابطة الزوجية في الحال، هذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري في المادة  لانفصال

  . من قانون الأسرة، لأن فرقة اللعان هي فرقة مؤبدة ونهائية عند جمهور الفقهاء

ولم يتعرض النص السابق إلى المقصود من المنع ما إذا كان يتعلق الأمر بالزوجين    
هة، ومن عن، بالتالي لا يثبت الميراث بينهما هذا من جبين بعضهما البعض في حالة التلا

ن مصير الجنين بعد التلاعن، لأن الزوج إذا نفي النسب لا جهة أخرى لم يتحدث النص ع
ب الملاعنة، شريطة أن ينفي يثبت، وبالتالي لا يرث المولود من الزوج الملاعن بسب

  .2بأمه فثابتة، فيرثها وترثه أما صلته النسب،

ى اللعان لا تقبل قانونا إذا أخرت ولو ليوم واحد بعد علم الزوج بالحمل أو فدعو   
،   فإذا تم اللعان أمام القاضي بالكيفية الشرعية أقام المانع من 3الوضع أو رؤية الزنا

  .4يرث الملاعن المرأة الملاعنة والعكس التوارث بينهما، فلا

  الثاني المطلب

  المتوفىإثبات حقوق الزوج في أموال زوجه 

أموال سواء كانت منقولات أو عقارات أو حقا من الحقوق  لمتوفىاقد يترك الزوج    
بين هؤلاء الورثة الزوج الآخر،  اث للورثة، ومنبطريق المير للانتقالالشرعية القابلة 

                                                             
  .323نبيل، مرجع سابق، ص صقر  - 1
  .88بن شويخ الرشيد، الميراث والوصية في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص  - 2
  .81، ص 1989 ،02عدد ق،.، م35934، رقم الملف 25/02/1985 ش،.أ.غ.ع.م - 3
  .77، مرجع سابق، ص الهلالي مسعود - 4
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وحتى يستحق الميراث، لابد من وجود أسباب، وإذا لم يوجد فلا ميراث، ون بين هذه 
، وحتى يطلب أحد )الفرع الأول(الزوجية كسبب من أسباب الإرثالأسباب العلاقة 

  .)الفرع الثاني( ةالزوجين نصيبه من هذه الأموال ما عليه إلا إثبات صحة العلاقة الزوجي

  العلاقة الزوجية كسبب من أسباب الإرث: الفرع الأول

ولكن يشترط أن يكون الزواج  ،1هي سبب يثبت به التوارث بين الزوجينالزوجية    
  :صحيحا أو فاسدا بسبب مختلفا فيه عند القائلين بذلك لا باطل

إذا كان عقد الزواج صحيحا خالي من كل شبهة سواء كان الزوج قد دخل  -1
المشرع  ، فإن مات أحدهما ورثه الآخر، وهذا ما أكدهبزوجته أم  لم يدخل بها
ارث بين يوجب النكاح التو ": من قانون الأسرة )130(الجزائري في نص المادة 
 ."الزوجين ولو لم يقع بناء

، فإنه )عنه بعض الفقهاء بالعقد الصحيح أو ما عبر(  2إذا كان عقد الزواج باطلا -2
الدخول  و حدث الموت بعد الدخول، رغم أنلا يرتب توارثا بين الطرفين حتى ول

ذا ما أخذ به المشرع الجزائري من يرتب بعض الأحكام كثبوت المهر والنسب، وه
ن النكاح فلا توارث بين إذا ثبت بطلا": من قانون الأسرة )131(خلال نص المادة 

 ."الزوجين
 :3فإننا نميز بين أمرين: إذا كان عقد الزواج فاسدا -3
بالنسبة لعقد الزواج المتفق على فساده، كمن تزوج امرأة ثم ثبت أنها أخته، أو   - أ

 .، فإن الحكم لا توارث بين الطرفين...تحت عصمته أربع نسوةج خامسة لمن تزو

                                                             
عزة عبد العزیز، أحكام التركات وقواعد الفرائض والمواریث في التشریع الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري،  -   1

  .50، ص 2010الطبعة الثانیة، دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
، من قانون الأسرة 33، 32: البطلان يكون باشتمال عقد الزواج على أحد أوصاف المنصوص عليها في المواد - 2

  :الجزائري وتتمثل تلك الأوصاف في
 .وجود مانع من موانع الزواج والعلن به -
 .قتضى الزواج فبل الدخولشرط ينافي م -
  .تخلف ركن الرضاالهلالي  -

  .64سابق، ص  مرجع، الهلالي مسعود - 3
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نكاح (وبالنسبة لعقد الزواج المختلف في فساده، كالزواج دون ولي أو دون بينة  - ب
 .التوارث عند القائلين بصحة العقد: فإن الحكم هنا ،... )الشغار، نكاح المحرم

 العلاقة الزوجية أن تكون: راثأما الشرط الثاني من شروط اعتبار الزوجية سببا للمي    
نعرض موقف الفقه س ،ولكن قبل التطرق إلى موقف المشرع الجزائريقائمة وقت الوفاة، 
قع الطلاق في و قد يكون بائنا، كما أنه قد ي الطلاق رجعيا،وقد يكون  الإسلامي من ذلك،

  :1وقد يقع في حالة المرض ،حالة الصحة

أجمع الأئمة الأربعة أن المعتدة من طلاق رجعي ترث زوجها قبل أن تنقضي عدتها،   
سواء كان قد طلقها زوجها وهو في صحة أو مريض مرض الموت، إلا أنه لا يحل 

  .2لزوجها أن يباشرها قبل أن يراجعها

ة وفاإذا كان الطلاق بائنا، ووقع في حالة الصحة فلا توارث بين الزوجين، ولو وقعت    
الزوج بالفرار والتملص من  اتهامالفقهاء، لعدم  باتفاقأحدهما في أثناء عدة الزوجة، وهذا 

  .توريث المطلقة

  :نميز هنا بين حالتين: أما إذا كان الطلاق بائنا، ووقع في مرض الزوج مرض موته   

 .الزوج بالفرار من توريث زوجه اتهامحالة  -
 .بذلك اتهامهحالة عدم  -

ا تفريق بين حالة صدور الطلاق البائن ى القول بعدم توريث المطلقة، دونية إلفذهب الشافع
أما الحنفية فقد قالوا بأن المطلقة ترثه ما لم تنقضي  ،3في حال صحة المطلق أو مرضه

  .العدة، معاملة له بنقيض قصده

  

                                                             
  .65- 64ص ص الهلالي مسعود، مرجع سابق،  - 1
فشار عطاء االله، أحكام الميراث في قانون الأسرة الجزائري، بدون طبعة، دار الخلدونية للنشر والتوزيع،الجزائر،  - 2

  .19، ص 2006
  .65، مرجع سابق، ص الهلالي مسعود - 3
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العدة فلا ميراث لها، لزوال سبب الإرث، حيث لم تكن هناك زوجية قائمة لا  انقضتفإذا  
  . حقيقة ولا حكما

وقال الحنابلة بأن الزوج إذا طلق زوجته طلاقا بائنا في مرض الموت فإن حقها في    
  .عدتها ما لم تتزوج انقضاءالميراث يبقى ساريا حتى بعد 

عدتها، بل وإن تزوجت بأزواج  انتهتقة ولو أما المالكية فقد قالوا بميراث المطل   
  .آخرين غيره

من قانون الأسرة  )132(فالمشرع الجزائري نظم هذه المسألة في نص المادة    
إذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق أو كانت  ": الجزائري والتي جاء فيها
  ."الحي منها الإرث استحقالوفاة في عدة الطلاق، 

يلاحظ في هذا النص أن المشرع الجزائري لم يميز بين أنواع الطلاق على عكس ما    
  :ما ذهب إليه الفقهاء المسلمون وليه فإن

العدة من الطلاق الرجعي، الذي يبدأ عدة من  انقضاءإذا توفي أحد الزوجين قبل   -1
الزوج الحي نصيبه  استحقيوم إيقاع الزوج له سواء أصدر الحكم بالطلاق أم لا، 

 .1من الإرث، لأن العلاقة الزوجية تبقى مستمرة مادامت العدة لم تنقضي
ع عليه حينها أن يراجع نص قلنا بأنه يق الجزائري، فإن كان هذا ما أراده المشرع

لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات  ": من قانون الأسرة  )49/01( المادة
أشهر إبتداء من تاريخ رفع ) 3(صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة 

  ."الدعوى
فغالبا ما يطلق  ،ذلك أن إعمال هذا النص يؤدي إلى مخالفة الأحكام الشرعية

 قد تطول وتتجاوز مدة العدة، ، ولو كان الطلاق رجعيا، وهذه المدةالرجل زوجته
  .2رض الحصول على حكم بالطلاقيلجأ الرجل إلى القضاء بغ و

                                                             
  .67- 66ص ص  ،، مرجع سابقالهلالي مسعود - 1
  .من قانون الأسرة الجزائري 4/01المادة  - 2
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وصدور الحكم بالطلاق الذي يقع  ،بل أن المدة قد تطول أكثر بين رفع الدعوى
 وامرأةوجوبا على القاضي قبل إصداره أن يقوم بإجراء جلسات صلح بين رجل 

العلاقة الزوجية لا تزال قائمة في الوقت أجنبيين لا بين زوج وزوجته معتقدا أن 
  .شرعا انتهتالذي 

أم إذا كان الطلاق بائنا فلا إرث بينهما ولو كانت الوفاة أثناء العدة، ما لم يكن   -2
الطلاق في مرض الموت، فإن كان الطلاق في مرض الموت، فإن المطلقة ترث 

دة أو بعدها، بل حتى المطلق المتوفى سواء قبل صدور الحكم بالطلاق أو أثناء الع
ولو تزوجت من غير مطلقها، معاملة له بنقيض قصده في إرادة حرمانها من 

 .الميراث وفق ما قال به المالكية وبعض الفقهاء

من قانون  )132، 49( من خلال نصي المادتين ما ذهب إليه المشرع الجزائريف  
مخالفا لمقتضى الأحكام  على كل المذاهب الفقهية، بل ويعد ذلكالأسرة يعد خروجا 

  .1الشرعية، ويقع عليه لزاما إعادة النظر في النصين المذكورين

  :على النحو التالي من قانون الأسرة )132(وهذا بإضافة فقرتين لنص المادة 

إذا تبين للقاضي عند الحكم بالطلاق أن الزوج قد طلق بالإرادة المنفرد  : ")132/01( -
دون حكم قضائي و انتهت العدة فلا توارث بينهما، وإذا لم تنتهي العدة يثبت التوارث 

  ."بينهما

لا يثبت التوارث بين الزوجين في الطلاق المكمل للثلاث ولو كانت  : ")132/02(- 
  .2"ادة المنفردة للزوج دون الحكمالطلقات السابقة وقعت بالإر

من المقرر قانونا عند وفاة أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق، أن يستحق الحي    
منهما الإرث، وللزوجة نفس الحق إذا حصلت الوفاة أثناء عدة طلاقها ويعتبر الفقهاء 

وهي في عدتها أن تعتد بأبعد الأجلين وتستحق نصابها في  ،الزوجة التي طلقها ومات
الميراث، وتعتبر وكأنها ما زالت زوجته حتى ولو كان الطلاق صحيحا، أما إذا طلقها 

                                                             
  .67 -  66ص ص ، مرجع سابق،الهلالي مسعود - 1
  .23فشار عطاء االله، مرجع سابق، ص  - 2
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وهو مريض مرض الموت ولو كان طلاقا بائنا ومات أثناء عدتها وثبت أنه قصد حرمانها 
فاة، وعليه فالطعن في الحكم الحالي من الميراث، فإنها تعتد بأطول الآكلين بالطلاق والو

  .1في غير محله ويرفض

  إثبات صحة العلاقة الزوجية: الفرع الثاني

لا يقع التوارث بين الزوجين إلا إذا كان عقد الزواج صحيحا، سواء دخل بزوجته أم لم    
من  )مكرر  09، 09( المادةيكن قد دخل بها، وعقد الزواج الصحيح يكون طبقا لنص 

  .2قانون الأسرة الجزائري

كما يمكن إثبات الزواج العرفي بعد وفاة أحد الزوجين بسماع شهادة الشهود، إضافة    
  .إلى توجيه اليمين إلى المدعي بالزواج العرفي من المورث

إذا كان من المبادئ الشرعية السائدة شرعا وقضاء، أن إثبات عقد زواج في حالة وفاة  -
وفق لتعاليم الشريعة  انعقادهأحد الزوجين يكون مؤسسا على شهادة شهود يؤكدون صحة 

بشهادة ثلاثة أشخاص كان أفضل من شهد منهم أنه حضر  الاكتفاءالإسلامية، وأن 
الفاتحة، فهي شهادة في غاية من الإجمال وليست مما يثبت بها عقد الزواج إذا ما كانت 
شهادة الآخرين أضعف منها، فإن الإثبات بالبينة على هذا النحو لا يكفي وحده إلا مع 

 .يمين المدعية

ات عقد زواج المدعية بشخص متوفى تأسيسا على لذلك يستوجب نقض القرار القاضي بإثب
  .3شهادة ثلاثة أشخاص ليست كافية لهذا الإثبات ودون تحليف المدعية اليمين

                                                             
  .324، مرجع سابق، ص صقر نبيل - 1
  :مكرر من نفس القانون 09، المادة "ينعقد الزواج بتبادل رضا لزوجين: " من قانون الأسرة الجزائري 09المادة  - 2
  :يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية" 

 .أهلية الزواج -
 .الصداق -
 .الولي -
 .شاهدان -
  .إنعدام الموانع الشرعية للزواج -

  .32 – 31، مرجع سابق، ص ص صقر نبيل - 3
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 :19/09/2000الصادر بتاريخ  24683في قرارها تحت رقم  فقضت المحكمة العليا
خالف الشرعية، هو معلى الزوجة، ودون توفر أركانه  اعتمادابأن إثبات الزواج العرفي 

  .1للشرع والقانون، إذا ثبت أن الزواج باطلا فلا توارث بين الزوجين

متى كان الزواج العرفي متوافر على أركانه التامة والصحيحة فإن القضاء  -
لحاق نسب الأولاد بأبيهم يكون ، وابتصحيح هذا الزواج وتسجيله في الحالة المدنية
 .2استوجب رفض الطعنقضاء موافقا للشرع والقانون، ومتى كان ذلك 

فإذا كان الزواج عرفيا فإنه من الممكن أن يضيع حق الزوج إذا لم يستطع إثبات هذا    
الزواج، فإنها تحرم من حقها المخول لها شرعا، كما أن مركز الزوجة المتزوجة عرفيا 

  .للتجريح من طرف الورثة محاولة منهم حرمانها من الميراثيبقى عرضة 

في رجل متزوج زواجا رسميا وزواجا عرفيا، فتتقدم الزوجة من الزواج فمثلا إذا تو   
العرفي بطلب حقها في الميراث، وتدفع بإنكار باقي الورثة لها، ومع عدم إمكانية إثبات 

  :الزواج حتى يتمكن الزوج من حقوقه في أموال زوجه المتوفى، يجب أن يقدم

 .مستخرج من عقد زواج صحيح -
 .3تضمن إثبات الزواج العرفيأو يقدم حكم نهائي ي -

من قانون  )32(كما يمكن للورثة الدقع ببطلان الزواج طبقا لما ورد في نص المادة 
يبطل الزواج إذا اشتمل على مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات "  :الأسرة الجزائري

  .4"العقد

  

                                                             
  .274، ص 2003،  02ق، عدد .، م24683، ملف رقم 19/09/2000ش، .أ.غ.ع.م - 1
  .33، مرجع سابق، ص صقر نبيل - 2
  .40، ص 1992، سنة 01ق، عدد .، م53978، ملف رقم 05/06/1989ش، .أ.غ.ع.م - 3
  . من قانون الأسرة الجزائري 32المادة  - 4



الحقوق المالیة المشتركة للزوجینإثبات :                                             الفصل الثاني   
 

66 
 

الرضا إذا تم يبطل الزواج إذا اختل ركن " :من قانون الأسرة الجزائري )33(وكذا المادة 
بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه يفسخ قبل الدخول ولا صداق  الزواج

  .1"فيه، ويثبت بعد الدخول بصداق المثل

بالطلاق أو إثبات أن الزواج فاسد، كذلك أثناء تحرير عقد فريضة الزوج أو تقديم حكم 
  .المتوفي

كذلك أثناء تحرير عقد فريضة الزوج المتوفي يجب أن يقدم الزوج الآخر شهادة ميلاده    
 .أصلية مؤشر فيها بالزواج أو شهادة عائلية للحالة المدنية

  المطلب الثالث

  أموال الزوج المتوفىالفصل بين الأموال المشتركة و
تحقق ، والتي هي سبب من أسباب الميراث ، وبعد إثبات صحة العلاقة الزوجية    

لكن  ال الزوج المتوفى قابلة للتوريث، وشروط الإرث المحددة شرعا و قانونا، تكون أمو
، و )الفرع الأول(الأموال المشتركة بين الزوجين لابد من الفصل بين  قبل المطالبة بذلك،

  .2)الفرع الثاني( خاصة بالزوج المتوفىالأموال ال

  المشتركة بين الزوجين الأموال: الأول الفرع

ضمن التركة  لا تدخل كقضت المحكمة العليا أن حقوق الزوج الحي من المال المشتر  
حيث جاء في قرارها أن يجوز للزوجة مطالبة ورثة زوجها المتوفى بالأمتعة و الأشياء 

ال المشتركة تتمثل هذه الأموالزوجية، وكذا حقها من زوجها، و التي كانت لها في بيت
  : في

  

  

                                                             
  .من قانون الأسرة الجزائري 33المادة  - 1

  .33،ص2010الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة  الطبعة الرابعة، الوجیز في المواریث و التركات، عبد الفتاح تقیة، -2
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   :الأمتعة و الأشياء المتعلقة بمتاع البيت الخاصة بالزوجة:أولا

  مصوغال_

  الأفرشة و الأغطية_   

  .الأدوات المستعملة في تجهيز غرفة النوم_   

لكي تطالب هذه الزوجة من ورثة زوجها المتوفى بهذه الأمتعة و الأشياء و إخراجها و  
  ...وسائل الإثبات،كتقديم الفواتير مالكة لها بكل اتثبت أنهمن دائرة التركة،لابد أن 

الزوجة، إذا لم يكن لهذه الأخيرة د أكثر بين ورثة الزوج المتوفى ولكن الصراع يشتو   
 .1ما يثبت صحة ذلك

 الحقوق المالية الزوجية باعتبارها دين في ذمة الزوج المتوفى: ثانيا

ليس بالعين المورثة، كدين نفقة ولكنه متصل بالشخص المورث و ،يكون الحق مالياقد   
أن  ،القاضي من فهذه الأخيرة تستطيع أن تستدين لتنفق على نفسها أو تطلب ،2الزوجة

 .يأذن لها بالاستدانة على ذمة الزوج

 .يسدد إلى هذه الزوجة من تركة الزوج المتوفىهذا الدين لا ينتقل إلى الوارث، و بالتاليو

فإن هذا الصداق  قد يكون الصداق مؤجلا كله أو بعضه ،3ضافة إلى دين النفقةبالإ
يعتبر دين في ذمة الزوج المتوفى، فاللزوجة أن تأخذ من تركة  ،)كله أو بعضه(المؤجل

 .4زوجها ما تبقى من كامل الصداق أو الصداق بأكمله

  

  

                                                             
  .79، ص02عدد ،1990ق، .م ،32131، ملف رقم 05/11/1984ش، .أ.غ.ع.م -1
  .33مرجع سابق،ص عزة عبد العزيز، -2
  .250 أبو زهرة محمد، مرجع سابق، ص -3
  .211بلحاج العربي، مرجع سابق، ص  -4
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 الأموال الخاصة بالزوج المتوفى:الفرع الثاني

 :إلى قولين ،)أموال الزوج المتوفى(لقد إختلف الفقهاء في تحديد التركة أي    

المحرزة ذاتيا و المستنفع أن التركة هي الأموال المحجوزة والظاهرية يرى الأحناف و_ 
كة من طرف المالك أو من ينوبه، بها سواء كانت هذه الأموال عقارات أو منقولات  الممتل

، أما المالكية و الشافعية و الغير لا تورث حقفكل عين تعلق بها كذا الحقوق العينية، و
و كذا كل  ليس الإلتزمات،تشمل ما كان للإنسان من أموال وحقوق، و الحنابلة فالتركة

    1الحقوق التي تقدر و تقيم بالمال تنتقل لورثته كحق الارتفاق و حق المرور

 :المكونات فيو من خلال هذه الآراء يمكن أن نحدد هذه     

 ، الحقوق الشخصية)ثانيا( ، الحقوق المالية التابعة للأموال العينية)أولا( الأموال العينية
 ).ثالثا(

 الأموال العينية:أولا

مما يشكل مالا محرزا ذاتيا، أي يمكن حيازته حيازة كانت عقارات أو منقولات،  سواء  
 :مادية مباشرة مثلا

 .الأرض و الحدائق_   

 .الأثاث و الملابس_   

بين الفقهاء على أنها مما يقع فيه  اتفاقوهذه محل  ،2الحيوانات و الطعام و غيرها_   
 .الميراث

 :الحقوق المالية السابقة للأموال العينية: ثانيا

حق قبول الوصية الناتجة عن العقود، أي التي ، وحق التعلي، والارتفاقمثل حقوق   
  :بالعقد، فإنها أيضا تنتقل إلى الوارث بعد ذلك فهي من مكونات التركةيكتسبها المورث 

                                                             
  .45فشار عطاء اللهّ، مرجع سابق، ص -1

  .30عزة عبد العزیز، مرجع سابق، ص - 2
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هي لى غيرها، تتعلق بأعيان مالية، وإ...كحق المرور، حق الشرب،: الارتفاقحقوق _ أ
الأرض التي تقررت عليها هذه الحقوق، فيغلب عليها معنى المالية،فتنتقل إلى الوارث مع 

 .  العين المرتفقة

 فاعلو له حق التعلي على الأسفل، وهو حق بناء على بناء أسفل منه،  :حق التعلي_ ب
في حكم المال، فينتقل بالميراث تبعا للبناء المستعلي أو مستعلا عنه، فلو مات  هوو

 .صاحب العلو وعلوه قائم علة السفل، انتقل السفل بما يتبعه من حق التعلي إلى الورثة

ينتقل هذا الحق من الموصى له بعد وفاته، إلى الورثة إذا  مات  :حق قبول الوصية_ ج
، هل هو الشيء فيما ينتقل اختلفواقبل الوصية بإجماع المذاهب السنية الأربعة، ولكن 

  الموصى به أم حق قبول الوصية؟

شيء الموصى به، وعند الجمهور هو فالأحناف يرون أن الذي ينتقل إلى الوارث هو ال
من قانون  )198(، وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري في نص المادة 1وصيةق قبول الح

 2الأسرة

 الحقوق الشخصية: ثالثا

الحقوق الشخصية أو غير مالية هي التي تتصل بشخص الإنسان مباشرة دون أن يكون   
إلى غيرها، فإن هذه الحقوق لا ...،الولاية على النفس حق الحضانة،:لها تقييم مالي مثل

وفي ، فهذا النوع من الحقوق لا يدخل ضمن التركة تنتقل إلى الوارث بعد موت المورث،
يؤدي إلى تغيير  اتفاقالأخير فإن أحكام الميراث من النظام العام، فيمنع شرعا وقانونا كل 

 3.النظام القانوني للإرث

                                                             
  .33-31عبد العزيز، مرجع سابق، ص ص عزة -1
  ".إذا مات الموصى له قبل القبول فلورثته الحق في القبول أو الرد" من قانون الأسرة الجزائري 198المادة  -2
  ).غير منشور( 41110ملف رقم  ،09/05/1986ش، .أ.غ.ع.م 3
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  خاتمة
يعد موضوع إثبات الحقوق المالية، من أهم وأعقد المواضيع في مسائل الأحوال     

الشخصية، نظرا لخصوصية العلاقة الزوجية، ذلك أن هذه الأخيرة مبنية على المودة 
 .إثبات المنازعات التي تنشأ بين الزوجين أو ورثتهماوالرحمة والثقة، فكان من الصعب 

ومن أهم المنازعات التي تثار بين الزوجين، تلك المتعلقة بالحقوق المالية، سواء كان     
 .ذلك حول الصداق أو النفقة أو متاع البيت،خاصة الأموال المشتركة بينهما

دي لإثبات هذه الحقوق، مما يؤ عن الإثبات مرده إلى غياب الوسيلة القانونيةفالعجز     
 .إلى ضياع حقوق الزوجين

من خلال تطرقنا لأهم المنازعات المالية بين الزوجين، وتحديد طرق الإثبات التي و      
كفلها المشرع الجزائري للزوجين من أجل حماية حقوقهما المالية، توصلنا إلى أهم النتائج 

 :من خلال هذه الدراسة مايلي

وقت إبرام العقد،  ي نص على وجوب تحديد قيمة الصداقرغم أن المشرع الجزائر _
من قانون الأسرة،  )15(سواء كان معجلا أو مؤجلا وهذا طبقا لما ورد في نص المادة 

قانونية، إذ نجد في اجتهاد للمحكمة العليا  اأثار بإلا أن هذا الوجوب غير ملزم، ولا يرت
الزواج، وبررت حكمها هذا، أن عند النزاع أن في حالة عدم تحديد الصداق لا يبطل 

من قانون  )15مكرر و 9(يقضي للزوجة بصداق المثل، وهذا يناقض ما جاء في المادتين 
 .الأسرة

مام الأعراف المتبعة في أن النصوص القانونية التي تناولت مسألة الصداق تصطدم أ _
أن الصداق  فأغلب الناس يعتبر ،...الجهاز، الفصل ما بين الصداق والمجتمع، إذ لا يتم 

إلى غيرها، وفي هذه الحالة ...الذي يقدمه الزوج لزوجته، دون تحديد الجهاز، لهو الما
 .النزاع يكون القول لمن يشهد له العرف بيمينه

ندما نص على أنه يدخل في النفقة ما يعتبر من لقد وفق المشرع الجزائري ع  _
 د، وفي حدوفي إطار المستوى العام للحياة الاجتماعية الضروريات في العرف والعادات
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على القاضي في حالة النزاع حول النفقة أن ، فلا بد رالزوج بلا إسراف ولا تقتيمقدرة 
عندما يقرر الحكم بالمبلغ يراعي كل هذه العناصر المجتمعة، ويدخلها كلها في اعتباره 

، أما مسألة تقدير النفقة الزوجية من أن لاتقل على حد الكفاية، وةالمناسب للنفقة المطلوب
من الوثائق والمستندات التي تحدد الوضعية المالية  انطلاقاقضاة الموضوع،  اختصاص
                                            .                                                             للزوجين

لم يوضح المشرع الجزائري حكم المقاصة بين دين النفقة ودين الزوج على الزوجة، _ 
من قانون الأسرة، والتي تحيلنا إلى أحكام الشريعة  )222(يجب الرجوع إلى المادة  لذا

  .الإسلامية

أن يثبت بمجرد إمتناع الزوج  على الزوج في حالة امتناعه في وجوب النفقةالأصل _ 
لأكثر عن الإنفاق على زوجته، ولو امتد ذلك لسنوات، إلا أن القانون منع الحكم بالنفقة 

بأن لايترك مجالا لإرهاق الزوجة  ،دعاء، ويبرر حكمه هذامن سنة سابقة على الا
  .لزوجها

الجزائري خالف المذهب المالكي فيما يخص  أما النزاع حول متاع البيت، فإن المشرع_ 
مع يمينهما، فالمالكية اعتبروا أن ما يصلح للزوجين معا  تقسيم المشتركات بين الزوجين

  .يكون مناصفة ما لم ترجح دعوى أحدهما ببينة أو بظاهر آخر يشهد له

لة اغفل المشرع الجزائري تنظيم الملكية المشتركة بين الزوجين، وترك هذه المسأ_ 
 . الكتابة وانعدامالزوجين، والمشكل يطرح عند قيام النزاع،  لاتفاق

الديون المشتركة على الزوجين  تنظيم مسألة كما أن المشرع الجزائري سكت عن_ 
 .المترتبة عن الحياة الزوجية

 :لذا نوصي في الأخير بما يلي    

يجب على محرر عقد الزواج توعية الزوجين على ضرورة تحديد الصداق الحقيقي  _
من حضور  ، فإذا كان الصداق مؤجلا، فلا بدإلى غيره... ونوعه، هل هو مال أو حلي،

 .شهود عن تسليمه
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يتكفل بالمرأة طيلة مرحلة التقاضي،  اجتماعيفيما يخص النفقة، يجب إنشاء صندوق _ 
 . ما دفع للزوجة من ذمة الزوج عند الحكم لها بالنفقة لاسترجاعيتدخل الصندوق  ثم

، أن تهيئة مسكن الزوجيةيت، يجب على الزوجة عند مساهمتها في بفيما يخص متاع ال _
 .حتى تكون أداة إثبات عند النزاع مع الزوج أو ورثته تحتفظ بالفواتير والوصولات،

نصوص قانونية جديدة تنظم الملكية المشتركة  جإدرايجب على المشرع الجزائري _ 
 .للزوجين

 فيه ولو بالقليل  سهمتأأن أكون وفقت في عملي هذا، فيكفيني أني  وفي الأخير أرجو    
 .والفضل يعود أولا وأخيرا للّه سبحانه تعالى
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  :قائمة المصادر والمراجع
  المصادر: أولا

 القرآن الكريم -1
، كتاب النكاح، أبي 1880ابن ماجة في سننه، باب لا نكاح إلا بولي، حديث رقم   -2

ماجة، الطبعة الأولى، مكتبة  عبد االله محمد بن يزيد القزويني الشهير بإبن
   .  1417المعارف، السعودية، 

  المراجع: ثانيا

  :القواميس_ أ 

ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثاني، الطبعة الرابعة، دار صادر للطباعة  -1
  .2005والنشر، لبنان،

ة، مكتبة و مطبعة مصطفى الحلبي فيروز آبادي، القاموس المحيط، الطبعة الثاني -2
  .1952أولاده، مصر، و

  :الكتب -ب 

دار الفكر أبو زهرة محمد، محاضرات في عقد الزواج و آثاره، بدون طبعة،   -1
   .العربي، مصر، بدون سنة النشر

بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الجزء الأول، الطبعة   -2
 .2010السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية،

بن حرز االله عبد القادر، الخلاصة في أحكام الزواج و الطلاق، الطبعة الأولى، دار   -3
 .2007الخلدونية للنشر و التوزيع، الجزائر، 

بن شويخ الرشيد، شرح قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الأولى، دار الخلدونية،  -4
 .2008الطبعة  الأولى، الجزائر
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